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ديغالوأإعداد: فلوسو   

. نظرة عامة على قرار المجلس التنفيذي للاتحاد 1

1015رقم  الأفريقي  

خلال قمة الاتحاد الأفريقي المنعقدة في نواكشوط ، 

موريتانيا ، في الفترة من 25 يونيو إلى 2 يوليو 2018 

،1 اعتمد المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي قراره بشأن 

اللجنة المشترك للجنة الممثلين الدائمين وجتماع تقرير الإ

الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب )اللجنة الأفريقية(.2 

الإجتماع عن  صدرتالقرار التوصيات التي  عتمدأ

لجنة البين ،  2018عقد في يونيو المنمشترك ، ال

الأفريقية ولجنة الممثلين الدائمين،3 وذلك وفقاً لقرار 

الاتحاد الأفريقي رقم 4.995 وكان قرار المجلس 

موجهاً في المقام  1015التنفيذي للاتحاد الأفريقي رقم 

تضمن  فقد ة الأفريقية. ومع ذلك ،لجنل إلى الالأو

ن من أيضًا التزامات للدول وجهازي 1015القرار 
 أجهزة حقوق الإنسان الآخرى في الاتحاد الأفريقي.5

وصي المجلس التنفيذي أة الأفريقية ، لجنفيما يتعلق بال
 للاتحاد الأفريقي في قراره رقم 1015 بالاتي:6

يجب أن يتماشى عمل اللجنة الأفريقية مع القانون • 

، المواقف الأفريقية المشتركة  2063 أجندةالتأسيسي ، 

، وقرارات  الأفريقي ، الإصلاح المؤسسي للاتحاد

مع مراعاة فضائل التقاليد  اتالسياس وضع أجهزة

 أن تلهم التاريخية وقيم الحضارة الأفريقية التي ينبغي

م حقوق الإنسان والشعوب ؛مفهو حول تفكيرال  

ينبغي أن تتخذ لجنة الممثلين الدائمين ، بالتعاون مع • 

مفوضية الاتحاد الأفريقي ، الخطوات اللازمة لتنظيم 

ة الأفريقية كجهاز من أجهزة الاتحاد لجنوضع ال

لاتحاد الجمعية العامة ل الأفريقي بما يتماشى مع قرار
 الأفريقي ؛7

ة الأفريقية لجنالممثلين الدائمين واليجب على لجنة • 

في  اتالسياسوضع تعزيز التواصل بينهم وبين أجهزة 

الاتحاد الأفريقي لبناء المزيد من التآزر لصالح تعزيز 

 حقوق الإنسان وحمايتها في القارة ؛

معالجة الغموض الذي ينبغي على اللجنة الأفريقية • 

يكتنف و

ضعها في قواعد إجراءاتها في إطار مراجعتها 

 المستمرة لهذه القواعد.

مع مكتب المستشار  تتشاور اللجنة الأفريقيةأن • 

ة والهيئات القانونية الأخرى ذات الصلة جنالقانوني لل
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قواعد السلوك ومراجعة قواعد لفي إطار صياغة مدونة 

 الإجراءات.

اللجنة الأفريقية أن تولي اهتماما متساويا  يجب على• 

 لجميع الحقوق المنصوص عليها في الميثاق الأفريقي.
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 عوض أن تقدم إلى أجهزة ة الأفريقيةاللجنينبغي على • 

 المعايير المنقحة لمنحات بالاتحاد الأفريقي السياس

للنظر  مراقب للمنظمات غير الحكوميةالوسحب صفة 

 ، والتي يجب أن تتماشى مع المعايير هافيها واعتماد

ة الموجودة بالفعل بشأن اعتماد المنظمات غير الحكومي

لأفريقية لدى الاتحاد الأفريقي مع مراعاة القيم والتقاليد ا

 ؛

تحقق من جميع ت أن يجب على اللجنة الأفريقية• 

لدول االادعاءات المقدمة إليها وبذل العناية الواجبة مع 

ر ة قبل تضمين هذه الادعاءات في تقاريالأطراف المعني

 أنشطتها المقدمة إلى المجلس التنفيذي.

يجب على المفوضية الأفريقية وضع مبادئ توجيهية • 

واضحة فيما يتعلق بمشاركتها مع الجهات الفاعلة 

الخارجية ، وفقاً لقواعد ولوائح وممارسات الاتحاد 

 الأفريقي ذات الصلة ؛

تحالف فريقية سحب اعتماد يجب على المفوضية الأ• 

 2018ديسمبر  31بحلول وذلك  ريقياتت الأفمثلياال

ة التابع اتالسياس جهزة وضعوفقاً للقرارات السابقة لأ

 للاتحاد الأفريقي ؛

 اللجنة الأفريقية مراعاة السرية في جميع يجب على• 

من الميثاق. 59بما يتماشى مع المادة  هامراحل عمل  

ينبغي للجنة الأفريقية أن تنفذ بدقة الأحكام المتعلقة • 

تنفيذ مهامها. عندبتضارب المصالح   

يجب على اللجنة الأفريقية تعزيز التعاون مع مجلس • 

 السلم والأمن لا سيما في سياق تعزيز العدالة الانتقالية.

الالتزامات المفروضة على الدول بموجب قرار المجلس 
 التنفيذي للاتحاد الأفريقي رقم 8:1015

تزويد اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب • 

حتى تتمكن من بالموارد المالية والبشرية بشكل كامل 

وفقاً للقانون التأسيسي والقرارات ذات وذلك مهامها أداء 

 الصلة الصادرة عن الاتحاد الأفريقي.

الاستفادة من مختلف المنصات لتعزيز الحوار • 

سياسات ال وضع بين اللجنة الأفريقية وأجهزة والتعاون

الاتحاد الأفريقي.ب  

إجراء مراجعة تحليلية للولاية التفسيرية للجنة • 

ضوء  وذلك علىالأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب 

تفويض مماثل تمارسه المحكمة الأفريقية واحتمال 

 تضارب الاجتهادات القضائية.

 المختصه ممثلين الدائمينتفعيل اللجنة الفرعية للجنة ال• 

 احقوق الإنسان والديمقراطية والحكم كما وافق عليهب

ً مالمجلس التنفيذي  لمتابعة تنفيذ قرارات  وذلك سبقا

 وتوصيات اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.

دعوة اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب • 

في الدول  لحقوق الإنسان لإجراء بعثات ترويجية

 الأعضاء المعنية.

تسريع عملية تنسيق أجور أعضاء اللجنة الأفريقية • 

لحقوق

الإنسان والشعوب بما يتوافق مع أجهزة ومؤسسات  

الاتحاد الأفريقي الأخرى كجزء من الإصلاح المؤسسي 

 الجاري للاتحاد.

قية فريتقاريرالدورية بانتظام إلى اللجنة الأالتقديم • 

لحقوق الإنسان والشعوب والمشاركة بنشاط أكبر في 

 جلسات اللجنة.

أجهزة حقوق الإنسان في  1015أخيرًا ، يحث القرار و

لى أن تضمن التفاعل والتعامل الاتحاد الأفريقي ع

الاتحاد الأفريقي ب اتسياسوضع الالمنتظم مع أجهزة 

بهدف ضمان وذلك   ةالأفريقي هكموفي سياق هيكلة الح

حماية حقوق الإنسان.لنهج منسق   

وتاريخه 1015. الغرض من القرار 2  

إلى  1015كما ذكر المجلس التنفيذي ، يهدف القرار 

ة الأفريقية لجنمعالجة الحاجة إلى تحسين التعاون بين ال

                                                             
 EX.CL/Dec.1015قرار المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي  8

(XXIII)  7الفقرة. 
 EX.CL/Dec.1015قرار المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي  9

(XXIII)  4الفقرة. 

وأجهزة الاتحاد الأفريقي الأخرى ، ولا سيما لجنة 

الممثلين الدائمين.9 ويهدف القرار 1015 أيضًا إلى 

 التأكيد على أن الاستقلال الذي تتمتع به اللجنة الأفريقية

هو استقلال وظيفي وليس استقلالًا عن الأجهزة التي 

أنشأت اللجنة الأفريقية.10 أخيرًا ، أعرب القرار 1015 

عن مخاوف المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي بشأن 

الوطني  ة الأفريقية لتقويض النظام القانونيلجنميل ال
 للدول من خلال العمل كهيئة استئنافية.11

تاريخياً ، يمكن إرجاع أصل قرار المجلس التنفيذي 

 إلى قمة الاتحاد الأفريقي 1015للاتحاد الأفريقي رقم 

من الميثاق  54. المادة 2015في يونيو  المنعقدة

الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب )الميثاق الأفريقي( 

الأفريقية تقديم تقرير عن أنشطتها إلى ة لجنمن التتطلب 

رؤساء دول وحكومات  مؤتمركل الدورات العادية ل

 EX.CL/Dec.1015قرار المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي  10
(XXIII)  5الفقرة. 

 كما سبق. 11
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الاتحاد الأفريقي.12 وعملاً بأحكام المادة 54 من الميثاق 

الثامن  هانشاط ة الأفريقية تقريرلجنالأفريقي ، قدمت ال

مايو  7يناير إلى  1والثلاثين الذي غطي الفترة من 

فيذي للاتحاد الأفريقي للنظر إلى المجلس التن 2015

فيه.13وعند النظر في تقرير اللجنة الأفريقية ، اعتمد 

المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي قراره بشأن تقرير 

النشاط الثامن والثلاثين للجنة الأفريقية )القرار887(.14 

المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي من فيه طلب والذي 
 اللجنة الأفريقية:15

قاليد مراعاة القيم الأفريقية الأساسية ، والهوية والت• 

الحميدة ، وسحب صفة المراقب الممنوحة للمنظمات 

غير الحكومية التي قد تحاول فرض قيم تتعارض مع 

 القيم الأفريقية ؛

مراقب للمنظمات غير المراجعة معاييرها لمنح صفة • 

 الحكومية

تحالف بسحب صفة المراقب الممنوحة لمنظمة تسمى • 

الأفريقيات )(ات مثليال  

شأن مراعاة الإجراءات القانونية في اتخاذ القرارات ب• 

.مقدمة لهاالشكاوى ال  

لقة مراجعة نظامها الداخلي ، ولا سيما الأحكام المتع• 

تفق يبما  العاجلة ستئنافاتورسائل الابالتدابير المؤقتة 

 مع الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب ؛

ر اتخاذ التدابير المناسبة لتجنب تدخل المنظمات غي• 

الأخرى في أنشطتهاالخارجية الحكومية والأطراف   

 يقياتات الأفرمثليتحالف ال ، طلب 2015نوفمبر  2في 

ومركز حقوق الإنسان بجامعة بريتوريا رأياً استشارياً 

من المحكمة الأفريقية بشأن قانونية طلب المجلس 

التنفيذي في القرار رقم 16.887 في 28 سبتمبر 2017 

، أصدرت المحكمة الأفريقية قرارها بشأن الاختصاص 

الرأي تقديم حكمت بأنها غير قادرة على والشخصي ، 

غير  المنظمتين الاستشاري الذي طلبته المنظمتان لأن

معترف بهما من قبل الاتحاد الأفريقي كما هو مطلوب 

بموجب المادة 4 )1( من بروتوكول المحكمة.17 أعطى 

                                                             
ر لنظر في تقريالمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي لتم تفويض  12

نشاط المفوضية الأفريقية من قبل مؤتمر رؤساء دول الاتحاد 
 .الأفريقي

نسان قوق الإتقرير النشاط الثامن والثلاثين للجنة الأفريقية لح 13

 .2والشعوب ، الصفحة
 

14EX.CL/Dec.887(XXVII) . 
15 AU EX.CL/Dec.877 (XXVII)  12و  7الفقرتان. 

 887القرار بشأنرفض طلب الرأي الاستشاري 

المجلس التنفيذي الزخم لمتابعة تنفيذ طلبه المقدم إلى 

 اللجنة الأفريقية.

 ه، أعرب المجلس التنفيذي أثناء نظر 2018في يناير 

في تقرير النشاط الثالث والأربعين للجنة الأفريقية عن 

بشأن  887ر مخاوفه بشأن عدم تنفيذ توجيهات القرا

سحب صفة مراقب من تحالف المثليات الأفريقيات.18 

وطلب المجلس التنفيذي من اللجنة الأفريقية الامتثال 

اتخذ المجلس التنفيذي خطوة أخرى إلى  بعد ذلك للقرار.

مشترك بين لجنة  ه لإقامة إجتماعالأمام من خلال طلب

الدول ة الأفريقية لحل مخاوف لجنالممثلين الدائمين وال

 اتالسياس وضع الأعضاء في الاتحاد الأفريقي وأجهزة

الأخرى في الاتحاد الأفريقي بهدف إيجاد طرق لتحسين 

التنسيق والتعاون بين جميع كيانات الاتحاد الأفريقي 

المعنية.19 كما عني الاجتماع المشترك بتحسين الحوار 

وحل القضايا العالقة والتوصية بالتدابير المناسبة فيما 

تعلق بالسلطة الكاملة لأجهزة الاتحاد الأفريقي. عقُد ي

ة لجنالمشترك بين لجنة الممثلين الدائمين وال جتماعالا

 5و  4الأفريقية في نيروبي ، كينيا في الفترة ما بين 

، واعتمد المجلس التنفيذي للاتحاد  2018يونيو 

في القرار  توصيات الاجتماع المشترك الأفريقي

20.1015 كما أصدر المجلس التنفيذي التوجيهات التي 

.الأولتم تعدادها في القسم   

لة . تقييم تنفيذ أجهزة الاتحاد الأفريقي ذات الص3

1015للقرار   

( 2) 23قرارًا ملزمًا وفقًا للمادة  1015يعتبر القرار 

ن م 34من القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي والمادة 

 كما هو مذكوروقواعد إجراءات المجلس التنفيذي. 

 ً ة الأفريقية هي الجهة الرئيسية لجن، فإن ال مسبقا

المجلس  قرار المسؤولة عن الالتزامات الناشئة عن

من منظور موضوعي ، يناقش و. 1015 التنفيذي رقم

تنفيذ لهذا القسم الخطوات التي اتخذتها اللجنة الأفريقية 

.1015التوصيات الواردة في القرار   

طلب رأي استشاري من مركز حقوق الإنسان بجامعة بريتوريا  16

 .002/2015 الطلب يات الأفريقياتمثلوتحالف ال
 .57فقرة  002/2015طلب ال 17
ريقية قرار المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي بشأن اللجنة الأف 18

)القرار  EX.CL/Dec.995 (XXII)لحقوق الإنسان والشعوب ، 

 .3( الفقرة 995
 .4الفقرة  995القرار  19
 .3الفقرة  1015القرار  20
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حدثت  يضًا التطورات العامة التييناقش هذا القسم أ

داخل أجهزة الاتحاد الأفريقي  1015لقرار ل كنتيجة

 الأخرى.

ة الأفريقيةلجنأ. العمل العام ل  

. صياغة مدونة قواعد السلوك1  

خلال الدورة الاستثنائية الرابعة والعشرين للجنة 

 8يوليو و  30الأفريقية التي عقدت في الفترة ما بين 

شكلت اللجنة الأفريقية لجنة تتألف ،  2018أغسطس 

 مسائلمن ثلاثة مفوضين مكلفين بإجراء بحوث حول ال

ذات الصلة التي يمكن أن تكون مفيدة في تطوير مدونة 

قواعد السلوك للمفوضين.21 هذه الخطوة تمثل تنفيذاً 

ة أنه ينبغي على اللجنة الأفريقيذي ينص على لتوجيه الل

صياغة مدونة سلوك.22 تبعاً لذلك ، في دورتها العادية 

أكتوبر إلى  24الثالثة والستين التي عقدت في الفترة من 

، أبدت اللجنة الأفريقية ملاحظات  2018نوفمبر  13

حول: مقترحات بشأن تفعيل التوصية الخاصة بمدونة 
 قواعد السلوك الخاصة باللجنة الأفريقية.23

من خلال تقرير النشاط السادس والأربعين ، أشارت و

ة الأفريقية إلى أن مشروع القواعد الإجرائية لجنال

المنقحة قد أخذ في الاعتبار مدونة قواعد السلوك 

. 1015بموجب القرار  كما هو موجهللاتحاد الأفريقي 

بالإضافة إلى ذلك ، أشارت إلى أن أعضاء اللجنة 

على  متم تدريبهالعامة قد الأفريقية وموظفي الأمانة 
 مدونة أخلاقيات الاتحاد الأفريقي وتم اعتماد ذلك.24

. مراجعة الولاية التفسيرية للجنة الأفريقية 2

(2018)أغسطس   

خلال دورتها الاستثنائية الرابعة والعشرين التي عقدت 

، شكلت  2018أغسطس  8يوليو إلى  30في الفترة من 

بحث لاللجنة الأفريقية لجنة تتألف من ثلاثة مفوضين ل

حول الولاية التفسيرية للجنة.25 تم تسليط الضوء على 

هذه الخطوة في تقرير النشاط الخامس والأربعين للجنة 

                                                             
نة البيان الختامي للدورة الاستثنائية الرابعة والعشرين للج 21

 .8ن والشعوب الفقرة الأفريقية لحقوق الإنسا
 . )4(8الفقرة  1015قرار المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي  22
فريقية البيان الختامي للدورة العادية الثالثة والستين للجنة الأ 23

 .(2018) لحقوق الإنسان والشعوب
 ،( 2019تقرير النشاط السادس والأربعين للجنة الأفريقية ") 24

 .57الفقرة 
نة الختامي للدورة الاستثنائية الرابعة والعشرين للجالبيان  25

 .(3) 8الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب الفقرة 
 .63-61الفقرات  26

الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.26 بعد ذلك ، وفي 

دورتها العادية الثالثة والستين التي عقدت في الفترة من 

، اعتمدت اللجنة  2018نوفمبر  13أكتوبر إلى  24

ولايتها "د أن من جدي ت فيهالأفريقية قرارًا أكد

حقوق حماية وتعزيز ولاية التفسيرية متأصلة في

على النحو المنصوص عليه في الميثاق الانسان 

الأفريقي".27 وفي هذا الصدد ، أعربت عن مخاوفها 

الذي يطلب من الدول  1015العميقة بشأن القرار 

 يالأطراف إجراء مراجعة تحليلية للتفويض التفسير

للجنة في ضوء تفويض مماثل تمارسه المحكمة 

الأفريقية.28كما دعت الدول الأطراف وأجهزة وضع 

ضمن أن عملية أن تالاتحاد الأفريقي إلى ات بسياسال

تحافظ على سالإصلاحات الجارية للاتحاد الأفريقي 

"التفويضات المستقلة والمتميزة والمتخصصة" لكل 

جهاز وتعززها.29 تمت الإشارة إلى هذا القرار أيضًا 
 في تقرير النشاط السابع والأربعين للجنة الأفريقية.30

. مراجعة قواعد الإجراءات3  

، نشرت اللجنة الأفريقية مسودة القواعد  2019في عام 

الإجرائية المنقحة على موقعها على الإنترنت 

للتشاورالعام ، مما يسمح لأصحاب المصلحة بإبداء 

التعليقات والملاحظات قبل اعتماد القواعد المنقحة.31 

كما تم نقل المذكرات الشفوية ومسودة القواعد إلى الدول 

الأطراف في الاتحاد الأفريقي لإبداء التعليقات 

والملاحظات.32 اعتمدت اللجنة الأفريقية قواعد 

في الدورة الاستثنائية  2020إجراءاتها الجديدة لعام 

 19السابعة والعشرين للجنة ، التي عقدت في الفترة من 

فبراير إلى 4 مارس 33.2020 ودخلت القواعد حيز 

من  145، وفقاً للمادة  2020يونيو  2التنفيذ في 

المجلس التنفيذي قرار ر بفيما يبدو أنه تأثوالقواعد. 

 2020من قواعد إجراءات  11القاعدة  نجد أن، 1015

مبادئ المن أعضاء اللجنة الأفريقية مراعاة تطلب 

 وقواعد السلوك المنصوص عليها في القواعد. وتشمل

 ً الأحكام ذات الصلة من قواعد ولوائح موظفي  أيضا

 )ACHPR ) 2018قرار بشأن ولايات التفسيرية والحماية للجنة 27
/ Res. 402  2( الفقرة 63-)د. 

 ، الديباجة.كما سبق 28
 .6كما سبق، الفقرة  29
لفقرة ( ، ا2019السابع والأربعين للجنة الأفريقية )تقرير النشاط  30

57. 
 .52( ، الفقرة 2019للجنة الأفريقية ') 47تقرير النشاط  31
 .53كما سبق، الفقرة  32
 اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب قواعد إجراءات 33

(2020). 
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الاتحاد الأفريقي ، ومدونة الاتحاد الأفريقي للأخلاقيات 

لسلوك ، وسياسة التحرش في الاتحاد الأفريقي ، وا

 والمسائل المتعلقة بالتنحي والسرية.

ب. التعامل مع المنظمات غير الحكومية والجهات 

 الفاعلة الخارجية

ات مثليحالف التالممنوحه لمراقب ال. سحب صفة 1

 الافريقيات

خلال الدورة الاستثنائية الرابعة والعشرين للجنة 

 8يوليو و  30التي عقدت في الفترة ما بين والأفريقية 

، اعتمدت اللجنة الأفريقية قرارًا أدى  2018أغسطس 

ت مثليالتحالف الإلى سحب صفة المراقب الممنوحة 

الافريقيات ، وإعداد خطاب إخطار في هذا الصدد.34 

ة الأفريقية إلى لجنأدى اعتماد هذا القرار من قبل الو

قرار المجلس التنفيذي  التوجيهات الواردة في نفيذت

والذي ينص على أنه  1015للاتحاد الأفريقي رقم 

 يات الافريقياتمثلتحالف ال ة سحب اعتمادجنينبغي لل

فقاً ذلك و، و 2018ديسمبر  31في موعد أقصاه 

التابعة للاتحاد  اتالسياسوضع للقرارات السابقة لهيئات 
 الأفريقي.35

مراقب ال. المعايير المنقحة لمنح وسحب صفة 2

 للمنظمات غير الحكومية

( من القواعد الإجرائية لعام 1) 72عدلت القاعدة 

( من القواعد الإجرائية لعام 1) 70القاعدة  2020

إلى  من خلال الإشارة صراحةً وذلك  2010

بشأن معايير منح صفة  2016عام الصادرقرارال

المراقب والحفاظ عليها للمنظمات غير الحكومية العاملة 

 وفي هذاجال حقوق الإنسان والشعوب في افريقيا.في م

لأساس القانوني الذي تستند إليه اللجنة في منح لح يوضت

صفة مراقب للمنظمات غير الحكومية. ومع ذلك ، فإن 

ة الأفريقية لم تطبق معايير الاتحاد الأفريقي لمنح لجنال

فإن  كذلكصفة مراقب للمنظمات غير الحكومية. 

تمنح اللجنة  2020( من قواعد إجراءات 3) 72القاعدة 

الأفريقية سلطة سحب صفة مراقب من المنظمات غير 

                                                             
نة البيان الختامي للدورة الاستثنائية الرابعة والعشرين للج 34

 .(1) 8الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب الفقرة 
 8ة ، الفقر 1015قرار المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي رقم 35

(4). 
36  Assembly/AU/Dec.200 (XI) 8الفقرة. 
37AU Assembly/AU/Dec.200 (XI)  قواعد ( من 2) 3القاعدة

 (2020لجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب )اجراءات ال
لجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ال قواعد اجراءات 38

 .3، القاعدة  2010

هذه المنظمات غير الحكومية  قتنع  أنالحكومية عندما ت

لم تعد تفي بالمعايير ، أو أنها أخفقت في الوفاء 

 بالتزاماتها.

ج. وضع اللجنة الأفريقية )التنظيم والوضوح في 

قواعد الإجرائية(ال  

الذي يقضي  1015مطلب القرار  نفيذفي إطار ت

ة الأفريقية بتسوية وضعها كجهاز لجنبضرورة قيام ال

من أجهزة الاتحاد الأفريقي بما يتماشى مع قرار جمعية 

العمومية 200/ )الفقرة 8(،36 ويجب أن تعالج الغموض 

ة جنللالقوواعد الاجرائية نص ت ،الذي يكتنف وضعها

ة الأفريقية لجنصراحةً على أن ال 2020الأفريقية لعام 

لقرارالجمعية  هي جهاز تابع للاتحاد الأفريقي وفقًا

 العامة للاتحاد الأفريقي رقم37200.

السابقة ،التي تمت الاجراءات صفت قواعد قد وو 

، اللجنة الأفريقية ببساطة بأنها  2010صياغتها في عام 

"هيئة معاهدة مستقلة".38 بالإضافة إلى ذلك ، في حين 

تحتوي  2010 الاجراءات لعام من قواعد 3أن القاعدة 

على حكم واحد بشأن وضع اللجنة الأفريقية ، فإن 

تحتوي على  2020العام من قواعد إجراءات  3القاعدة 

أحكام شاملة بشأن ولاية اللجنة الأفريقية ووضعها. 

من الأحكام  العديد 2020تحتوي القواعد الإجرائية لعام 

التي تتضمن اختصاص اللجنة الأفريقية لتفسير الميثاق 

الأفريقي والاستجابة لطلبات الرأي الاستشارية ،39 

وتفسير قراراتها الخاصة ،40 وضمان التنظيم والتشغيل 

التقني والفعال لأمانة اللجنة الأفريقية.41 وعند 

ة الأفريقية كجهاز تابع للاتحاد لجنالاعتراف بمركز ال

 2020لأفريقي ، نصت القواعد الإجرائية لعام ا

صراحةً على أن المفوضية الأفريقية "ستؤدي أي مهام 

لاتحاد من الجمعية العامة ل أخرى قد يعهد بها إليها

الأفريقي بموجب المادة 45 )4 ( من الميثاق ".42 لذلك، 

 3لقاعدة االتي وردت في يمكن تفسير الأحكام الشاملة 

على  2020من قواعد إجراءات اللجنة الأفريقية لعام 

ية لجنة الأفريقبال قواعد الاجراءات الخاصه( من 3) 3القاعدة  39

 .(2020) لحقوق الإنسان والشعوب
قية للجنة الأفريبا قواعد الاجراءات الخاصة( من 4) 3القاعدة  40

 .(2020) لحقوق الإنسان والشعوب
ية لجنة الأفريقبال قواعد الاجراءات الخاصه( من 6) 3اعدة الق 41

 .(2020) لحقوق الإنسان والشعوب
ية لجنة الأفريققواعد الاجراءت الخاصه بال( من 7) 3القاعدة  42

 .(2020) لحقوق الإنسان والشعوب
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أنها ردود محددة وعامة من اللجنة الأفريقية على القرار 

1015.  

د. العلاقة مع أجهزة وضع السياسات في الاتحاد 

 أجهزةوة الأفريقية لجنالأفريقي )تعزيز الاتصال بين ال

السياسات التابعة للاتحاد الأفريقي( وضع  

ة جنالدورة الاستثنائية الحادية والثلاثين للخلال 

فبراير  25إلى  19التي عقدت في الفترة من والأفريقية 

تقرير رئيس اللجنة  فية الأفريقية لجن، نظرت ال 2021

 عن اجتماعات أجهزة وضع السياسات بالاتحاد الأفريقي

وأدلت بتعليقاتها علية.43 ويمكن القول إن التقرير يعكس 

ة الأفريقية في الامتثال لمتطلبات لجنجهود ال ىحدا

ة لجنالذي يقضي بضرورة تحسين ال 1015القرار 

وضع الأفريقية اتصالاتها وعلاقاتها مع أجهزة 

الاتحاد الأفريقي.ب اتسياسال  

ىه. التطورات داخل أجهزة الاتحاد الأفريقي الأخر  

على  1015أثرت بعض التوصيات الواردة في القرار 

أجهزة الاتحاد الأفريقي الأخرى. ومن بين هذه  بعض

المحكمة الأفريقية لحقوق على سبيل المثال هي الأجهزة 

خلال القمة الاستثنائية للاتحاد  ففي الإنسان والشعوب.

، أكد رئيس  2018الأفريقي التي عقدت في نوفمبر 

المحكمة الأفريقية أنه لا يدعم اقتراح منح المحكمة 

"ولاية حماية حصرية"44. وأشار في مداخلته إلى أنه 

ينبغي أن يكون هناك تكامل بين المحكمة الأفريقية 
 واللجنة الأفريقية.45

من  كما اتخذ المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي مزيدًا

ً تبعالخطوات  لبعض القضايا الناشئة عن القرار  ا

دورته العادية الرابعة والثلاثين خلال  ففي. 1015

، طلب المجلس التنفيذي  2019فبراير  التي عقدت فيو

يرها ة الأفريقية في تقرلجنللاتحاد الأفريقي أن تدرج ال

 جتماعالسنوي قسمًا محددًا عن تنفيذ توصيات الإ

ي ذال ة الأفريقيةلجنالمشترك للجنة الممثلين الدائمين وال

.2018عقدت في نيروبي ، كينيا في يونيو   

المشترك  الاجتماع انعقادكما طلب المجلس التنفيذي 

بشكل للجنة الممثلين الدائمين واللجنة الأفريقية 

                                                             
جنة الحادية والثلاثين لل الاستثنائية البيان الختامي للدورة 43

 .6الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب الفقرة 
رة اجتماع لجنة الممثلين الدائمين للاتحاد الأفريقي ، الدو "44

 / Ext (2018نوفمبر  6-5الاستثنائية الحادية عشرة للجمعية" )
PRC / Draft / Rpt (XI). 

 كما سبق، الفقرة 72. 45

سنوي.46 علاوة على ذلك ،فقد أكد المجلس التنفيذي 

للاتحاد الأفريقي ، خلال دورته العادية السادسة 

الأهمية ، على  2020والثلاثين المنعقدة في فبراير 

الممثلين للجنة المشترك  جتماعمتابعة نتائج الاالقصوى ل

في  2017ة الأفريقية الذي عقد في عام اللجنو الدائمين

. كما دعا المجلس 1015القرار  نتج عنهكينيا والذي 

 لاجتماعد ااعقانلاتحاد الأفريقي إلى ضمان االتنفيذي 

تم تقريرة السنوي المشترك للجهازين على النحو الذي 
 مسبقاً من قرارات المجلس التنفيذي ذات الصلة.47

على عمل "اللجنة  1015تقييم لتأثير القرار . 4

 الأفريقية"

ار قبل الخوض في تحليل شامل للآثار المترتبة على القر

ة لجن، من المهم تحديد طبيعة العلاقة بين ال 1015

 الأفريقية والاتحاد الأفريقي.

نظمة هناك الكثير من الأدلة التي تثبت أنه لم تكن نية م

ام ن تكون مسؤولة بالكامل أمالوحدة الأفريقية آنذاك أ

على  تحكماللجنة الأفريقية دون أي شكل من أشكال ال

ة بين اللجنة الأفريقية. وعلى سبيل القياس ، فإن المقارن

التي ي وبعض المواد ذات الصلة في الميثاق الأفريق

لدولي مماثلة في العهد امواد مع  أنشأت اللجنة الأفريقية

وق والسياسية المنشئة للجنة حقالخاص بالحقوق المدنية 

ت الإنسان تظهر أن منظمة الوحدة الأفريقية آنذاك كان

على الأقل شكل من أشكال  يكون لديها تنوي أن

تها.وأنشط السيطرة على اللجنة الأفريقية  

ئت من الميثاق الأفريقي الذي أنش 30تنص المادة 

اللجنة الأفريقية على أن "يتم إنشاء اللجنة  بموجبه

تنص وفريقية في إطار منظمة الوحدة الأفريقية". الأ

من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية  28المادة 

والسياسية التي تنُشئ لجنة حقوق الإنسان والتي تعادل 

من الميثاق الأفريقي على ما يلي: "تنُشأ لجنة  30المادة 

معنية بحقوق الإنسان )يشار إليها فيما بعد في هذا العهد 

م اللجنة(. ويجب أن تتكون من ثمانية عشر عضوًا باس

وتضطلع بالمهام المنصوص عليها فيما يلي ". تم إنشاء 

لجنة حقوق الإنسان دون أي شكل من أشكال الإشارة 

يمكن القول إن لذلك، . إلى الأمم المتحدة كمنظمة

استخدام كلمة "داخل منظمة الاتحاد الأفريقي" في المادة 

ط تحاد الأفريقي بشأن تقرير النشاقرار المجلس التنفيذي للا 46

 رارالخامس والأربعين للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ق
EX.CL/Dec.1045 (XXIV)  4و  3الفقرتان. 

للجنة اقرار المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي بشأن تقرير نشاط  47

-)د  EX.CL/Dec. 1080 الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب قرار

 .11( الفقرة 2020( )36
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فريقي يظهر نية منظمة الوحدة من الميثاق الأ 30

الأفريقية في أن يكون لها ما يشبه السيطرة على أنشطة 

 اللجنة الأفريقية.

كثر اللجنة الأفريقية أ فيلتحكم يصبح النقاش حول نية ا

حًا بمقارنة الأحكام الخاصة بانتخاب أعضاء ووض

ة بموجب المادفاللجنة الأفريقية ولجنة حقوق الإنسان. 

لعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية ( من ا4) 30

والسياسية ، يتم انتخاب أعضاء لجنة حقوق الإنسان 

خلال اجتماع للدول الأطراف في العهد الدولي الخاص 

خرى ، الأناحية المن وبالحقوق المدنية والسياسية. 

من الميثاق الأفريقي على أن يتم  33تنص المادة 

رؤساء  جمعيةانتخاب أعضاء اللجنة الأفريقية من قبل 

 ،على الرغم من الممارسة العملية والدول والحكومات. 

( فإن جميع أعضاء الاتحاد الأفريقي )باستثناء المغرب

رؤساء دول وحكومات الاتحاد  مؤتمرالذين يشكلون و

بالتالي قد صدقوا على الميثاق الأفريقي والأفريقي 

ا الأفريقية إذ لجنةسيكونون مؤهلين لانتخاب أعضاء ال

 ( من العهد الدولي4) 30لمادة لكان هناك حكم مماثل 

قي. الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في السياق الأفري

ي من الميثاق الأفريق 33ومع ذلك ، فإن صياغة المادة 

ة لجنالالهدف هو جعل أن بف موقالتعزز بوضوح 

رؤساء دول الاتحاد  مؤتمرأمام  مسائلةالأفريقية 

 الأفريقي.

لاتحاد ل الجمعية العامةا وضح عزم تخفية أخرى  إشارة

على أنشطة نوع من التحكم  اأن يكون لديهبالأفريقي 

 42من أحكام المادة يمكن استخلاصه اللجنة الأفريقية 

التي تسمح للأمين العام ( من الميثاق الأفريقي 5)

. لا ةالأفريقي لجنةللاتحاد الأفريقي بحضور اجتماعات ال

من العهد الدولي الخاص  39يوجد حكم مماثل في المادة 

لجنة  اتبالحقوق المدنية والسياسية فيما يتعلق باجتماع

( من الميثاق 4) 45حقوق الإنسان. كما تظهر المادة 

لاتحاد الأفريقي في أن الأفريقي رغبة الجمعية العامة ل

ة للجنتتطلب المادة من احيث ة. لجنفي ال تحكميكون لها 

رؤساء مؤتمرأداء أي مهام أخرى قد توكل إليها من قبل 

دول وحكومات الاتحاد الأفريقي. لم تبد الجمعية العامة 

للأمم المتحدة رغبتها في مواصلة تكليف لجنة حقوق 

صلاحيات مهام والال الإنسان بمهام مختلفة ، بما يتجاوز

                                                             
 ( من الميثاق الأفريقي.3) 59المادة  48
بعة يلجوين القانون الدولي لحقوق الإنسان في أفريقيا )الطف ف 49

 .289الثانية( 

الموكلة إلى لجنة حقوق الإنسان في العهد الدولي 

 الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

إن أكثر أحكام الميثاق الأفريقي صلة بالموضوع والتي 

تضع اللجنة الأفريقية تحت سيطرة الاتحاد الأفريقي هي 

 59تنص المادة حيث من الميثاق الأفريقي.  59المادة 

اق على أن تظل جميع التدابير المتخذة ضمن من الميث

أحكام الميثاق الأفريقي من قبل اللجنة الأفريقية سرية 

 رؤساء الدول والحكومات يقرر مؤتمران حين  الى

. علاوة على ذلك ، يقوم رئيس اللجنة بنشر عكس ذلك

التقرير الخاص بأنشطة "اللجنة الأفريقية" بعد أن ينظر 

فيه من قبل مؤتمر رؤساء الدول والحكومات.48 وهذا 

من العهد الدولي  45يتناقض بشدة مع أحكام المادة 

الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تتطلب ببساطة 

من مجلس حقوق الإنسان تقديم تقرير عن أنشطته إلى 

الجمعية العامة للأمم المتحدة من خلال المجلس 

اعتمده  الذييد التحد معدالاقتصادي والاجتماعي. نهج 

 وصنصبوضوح  في يتجلى  واضعو الميثاق الأفريقي

النظام منهم لوضع محاولة متعمدة وهو الميثاق الأفريقي 

مرن ومفتوح  في قالب الإقليمي لحقوق الإنسان الأفريقي

يمارس بعض بأن تسمح للاتحاد الافريقي بدرجة كافية 

المعنية بحقوق  زة الاتحاد الأفريقيالسيطرة على أجه
 الإنسان.49

من خلال قرار الجمعية العامه للاتحاد الأفريقي 200 

،50 أصرت الجمعية العامه للاتحاد الأفريقي على 

ة الأفريقية كجهاز من أجهزة الاتحاد لجنال اعتبار

هيئة مستقلة لحقوق الإنسان  كونها نعالأفريقي بدلاً 

عبارة "... ويوصي فالميثاق الأفريقي. من  نشأهم

المناسبة لتحقيق هذه الغاية فيما يتعلق بالسلطة بالتدابير 

الكاملة لأجهزة ]الاتحاد الأفريقي["51 التي يستخدمها 

لاجتماع المشترك بين ل هطلب عندالمجلس التنفيذي 

اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ولجنة 

الممثلين الدائمين هي أيضًا مؤشر على تصور وضع 

الهيكل المؤسسي للاتحاد المفوضية الأفريقية داخل 

 الأفريقي من قبل المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي.

في سياق المناقشة أعلاه  1015يجب فحص القرار 

وضع ة الأفريقية وأجهزة لجنحول طبيعة العلاقة بين ال

أعلن المجلس فقد الاتحاد الأفريقي.  ات لدىسياسال

اللجنة ، أن  1015التنفيذي ، من خلال قراره رقم 

طبيعة وظيفية ، وليس  والأفريقية تتمتع فقط "باستقلال ذ

50Assembly/AU/Dec.200 (XI)   8الفقرة. 
 .4الفقرة  995قرار المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي  51
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يمكن  ة".لجناستقلال عن نفس الأجهزة التي أنشأت الب

تفسير هذا البيان على أنه يعني أن الاستقلال الذي تتمتع 

ة الأفريقية" يتعلق فقط بأداء وظائفها ، ومن ثم لجنبه "ال

 اتسياسلوضع ان أجهزة مستقلة مؤسسياً عفهي ليست 

الاتحاد الأفريقي. إن الدعم المؤسسي )الأمانة( الذي ب

تحتاجه "اللجنة الأفريقية" كهيئة من الخبراء المستقلين 

للاضطلاع بولايتها يخضع لسيطرة الهيكل المؤسسي 

يعين رئيس مفوضية الاتحاد  حيث للاتحاد الأفريقي.

الأفريقي أمين اللجنة الأفريقية ويوفر الموظفين 

بشكل مهامها لاداء ة الأفريقية جنات اللازمة للوالخدم

يتحمل الاتحاد الأفريقي كمؤسسة تكاليف و فعال.

الموظفين والخدمات.52 ومن منظور الرقابة المؤسسية 

ب تمامًا أن يؤثر الجهاز ليس من غير المناسأيضًا ، 

الرئيسي في منظمة حكومية دولية على أعمال وأنشطة 

تبنت الجمعية العامة للأمم فقد هيئات حقوق الإنسان. 

عن فيها  المتحدة أربعة قرارات على الأقل تعرب

مخاوفها بشأن فعالية هيئات المعاهدات وصياغة طرق 

لتقوية وتعزيز الأداء الفعال لنظام هيئات معاهدات 

حقوق الإنسان.53 كما قامت الجمعية العامة للأمم 

 المتحدة ، في سياق تعزيز نظام هيئات المعاهدات ،

بإعطاء توجيهات بشأن عمل هيئات المعاهدات.54 وقد 

أولت الجمعية العامة للاتحاد الأفريقي ، في ممارستها 

من الميثاق الأفريقي ،  59لسلطاتها بموجب المادة 

اهتمامًا ضئيلًا لأنشطة اللجنة الأفريقية. لكن الموقف 

تغير مع تفويض هذا الدور إلى المجلس التنفيذي للاتحاد 

أعطى المجلس التنفيذي مزيدًا من الحياة  فقدي.الأفريق

من الميثاق الأفريقي وأصبح أكثر انخراطًا  59للمادة 

في التدقيق في أنشطة اللجنة الأفريقية ، مما أدى إلى 

تبني اعتماد العديد من القرارات التي توجت في النهاية ب

. اعتماد هذه القرارات في حد ذاته لا 1015القرار 

لقدرات اللجنة الأفريقية  انتقاصعلى أنه  يمكن تفسيره

كمؤسسة مستقلة. كما ذكر أعلاه ، لا يمكن القول بأن 

اللجنة الأفريقية تتمتع باستقلال كامل عن أجهزة سياسة 

.الاتحاد الأفريقي كمؤسسة  

ة الأفريقية لجنعلى الرغم من العلاقة المؤسسية بين ال

الاتحاد الأفريقي ، من المتوقع ات بسياسوضع الوأجهزة 

أن تحاسب اللجنة الأفريقية الدول الأفريقية على 

                                                             
 .الإنسان والشعوبمن الميثاق الأفريقي لحقوق  41المادة  52
 23المؤرخ  A / RES / 66/254 نظر قرار الأمم المتحدة 53

 2012سبتمبر  17المؤرخ  A / RES / 66/295 ؛ 2012فبراير 

 / A / RES و 2013سبتمبر  20بتاريخ  A / RES / 68/2 ؛
 .2014أبريل  21بتاريخ  68/268

على سبيل المثال ، استعرضت الجمعية العامة تخصيص وقت  54

جتماعات هيئات المعاهدات فيما يتعلق بالنظر في تقارير الدول ، لا

الامتثال لأحكام الميثاق الأفريقي ومعاهدات حقوق 

الإنسان الأخرى. من المهم أن يتم تنفيذ هذا الواجب 

يعمل أعضاء اللجنة حيث بأقصى استقلالية وظيفية. 

أداء الأفريقية بصفتهم الشخصية وهم مطالبون ب

واجباتهم بنزاهة وإخلاص.55 في هذا الصدد ، يمكن 

الاتحاد الأفريقي أن تستعير ب اتسياسوضع اللأجهزة 

ففي سياق من نهج الجمعية العامة للأمم المتحدة. 

تعزيز فعالية هيئات معاهدات بهدف خطوات ل هااتخاذ

الأمم المتحدة ، أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة من 

استقلالية وحياد أعضاء هيئات معاهدات جديد "أهمية 

على أهمية جميع أصحاب  تحقوق الإنسان ، وشدد

لأمانة العامة بالاضافة ل المصلحة في نظام المعاهدات ،

، مع الاحترام الكامل لاستقلال أعضاء هيئات 

المعاهدات وأهمية تجنب أي عمل من شأنه أن يتعارض 
 مع ممارسة وظائفهم ".56

ة الأفريقية هي جهاز يعمل لجنال على الرغم من أن

وق داخل الاتحاد الأفريقي ، إلا أنها هيئة مستقلة لحق

الإنسان ويجب السماح لها بممارسة وظائفها دون أي 

. بالإضافة إلى ذلك ، اتيالسياسوضع جهزة أتدخل من 

أن عليهم يجب ولذلك ة ، لجنيمارس المفوضون ولاية ال

وا دون أي تأثير سياسي من الدول الأعضاء في عملي

همية أبالنظر إلى والاتحاد الأفريقي التي ينتمون إليها. 

اج إلى ، فإنها تحت لحماية حقوق الانسان جنة الأفريقيةللا

درجة كبيرة من الاستقلال عن الضغوط السياسية 

 االيومية إذا كان لها أن تعزز حقوق الإنسان وحمايته

. يمكن وصف هذا النوع من وضبالشكل المفر

الاستقلال بأنه "الاستقلال الوظيفي" ، حيث يرتبط 

ية.الاستقلال ارتباطًا مباشرًا بوظائف اللجنة الأفريق  

. الخلاصة والتوصيات5  

الوارده في توصيات البدون أدنى شك ، فإن بعض 

تضع اللجنة الأفريقية بوضوح في مفترق  1015القرار 

فريقية في أزمة بعد اعتماد القرار ة الألجنطرق. كانت ال

من قبل المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي. ومع  1015

أدارت الأزمة قد ة الأفريقية لجنذلك ، يمكن القول إن ال

قد ف. 1015تنفيذها لتوصيات القرار  بشكل جيد عند

تمكنت اللجنة الأفريقية من تحقيق توازن بين أداء 

والأنشطة المنوطة بها والبلاغات الفردية ؛ وخصصت ثلاث لغات 
 A / RES / 68/268) عمل رسمية كحد أقصى لهيئات المعاهدات

 .30و  26، الفقرتان 
 .من الميثاق الأفريقي 38و  31المادتان  55
 .35، الفقرة   A / RES / 68/268قرار الأمم المتحدة رقم 56
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لمساءلة دول  ضروريوظيفتها كجهاز لحقوق الإنسان 

 ائلاً الاتحاد الأفريقي وأيضًا كجهازتم تصميمه ليكون مس

الاتحاد الأفريقي. كما هو موضح في بأمام أعلى أجهزة 

ة الأفريقية ، التي تعترف بوضعها للجن، فإن ا 3القسم 

كمؤسسة داخل الاتحاد الأفريقي ، قد نفذت أحكام القرار 

ة للجنفي حدود معقولة لطبيعة العلاقة بين ا 1015

في تأكيد استقلاليتها والأفريقية والاتحاد الأفريقي. 

 فقدكجهاز مستقل لحقوق الإنسان في الاتحاد الأفريقي ،

تراجعت اللجنة الأفريقية عن تنفيذ بعض أحكام القرار 

عمل اللجنة الأفريقية كل كبيرقوض بشت ي قدتال 1015

لحقوق الإنسان.كمؤسسة مستقلة   

لى على سبيل المثال ، عمدت "المفوضية الأفريقية" ع

مراجعة تفويضها التفسيري من قبل أعضاء مناهضة 

التوجيه الخاص بمراجعة فدول الاتحاد الأفريقي. 

الولاية التفسيرية للجنة الأفريقية في ضوء تفويض 

مماثل تمارسه المحكمة الأفريقية سيقيد الوصول إلى 

فريقية ويحرم ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان اللجنة الأ

تم إنشاء المحكمة  حيثمن الحق في سبل انتصاف فعالة.

ض استكمال ولاية اللجنة الأفريقية لحقوق بغرالأفريقية 

الإنسان والشعوب في البت في الشكاوى.57 فمن ناحية ، 

تم التصديق على الميثاق الأفريقي من قبل جميع الدول 

الاتحاد الأفريقي باستثناء المغرب ، مما الأعضاء في 

يعني أنه يمكن للمواطنين الأفارقة تقديم شكاوى مباشرة 

أمام اللجنة الأفريقية. في حين أن العديد من الدول 

على بروتوكول  قالأعضاء في الاتحاد الأفريقي لم تصد

المحكمة الأفريقية ،58 والأهم من ذلك ، أصدرت 6 

لأفراد والمنظمات غير دول فقط إعلاناً يسمح ل

الحكومية برفع دعاوى مباشرة أمام المحكمة 

الأفريقية.59 هذا يعني أن المحكمة الأفريقية ليست في 

متناول غالبية المواطنين الأفارقة ، وبالتالي ، فإنها 

توفر فرصة ضئيلة لهم لمحاسبة حكوماتهم. ومن 

ة قد الناحية العملية ، فإن الفقه القانوني للجنة الأفريقي
 أثرى أيضًا فقه المحكمة.60

                                                             
بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن  57

 .2إنشاء محكمة أفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ، المادة 
قائمة الدول التي وقعت وصدقت / انضمت إلى بروتوكول  58

الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن إنشاء محكمة 
 لحقوق الإنسان والشعوبأفريقية 

https://au.int/sites/default/files/ / 36393-sl- 

protocol_to_the_african_charter_on_human_and
_peoplesrights_on_the_estab.pdf (29 لاطلاع عليهتم ا 

 .(2021يناير 

في التنفيذ الجزئي يتضح  اللجنة مناهضةدليل آخر على 

ة الأفريقية لجنمة معايير الئيتعلق بموافيما  1015للقرار 

لمنح صفة مراقب مع معايير الاتحاد الأفريقي. من 

الواضح أن الامتثال الصارم لهذا المطلب من قبل اللجنة 

رض متطلبات تقييدية مفرطة الأفريقية من شأنه أن يف

معايير الاتحاد حيث ان على المتقدمين المحتملين. 

الأفريقي لمنح صفة مراقب للمنظمات غير الحكومية 

مهمة شاقة بسبب المتطلبات التقييدية. الأمر الأكثر إثارة 

للقلق هو اشتراط أن تكون الموارد الأساسية لمثل هذه 

د كبير ، على المنظمة غير الحكومية مستمدة إلى ح

من الواضح أن والأقل ثلثيها ، من مساهمات أعضائها.

معظم المنظمات غير الحكومية الأفريقية تعتمد بشكل 

كبير على تمويل المانحين ، وهو أمر مشابه تمامًا 

 للطريقة التي يتم بها تمويل الاتحاد الأفريقي نفسه.

 يفمن الجدير بالثناء ، أن اللجنة الأفريقية لذلك، ف 

امتثالها للتوصية الخاصة بمراجعة معايير منح وضع 

المنظمة غير الحكومية قد احتفظت بمعاييرها الأكثر 

ي مرونة ، والتي تتطلب من المنظمات غير الحكومية الت

تقدمت بطلب للحصول على صفة مراقب أن تعلن فقط 

 عن مواردها المالية.

من أجل الحفاظ على الوجود المؤسسي للجنة الأفريقية و

أعضاء التحالف من أجل استقلال يشارك ، يقُترح أن 

اللجنة الأفريقية،61 وأصحاب المصلحة الآخرين في 

فردية مع ممثلي  اتمجال حقوق الإنسان في محادث

الاتحاد الأفريقي ب اتسياسوضع الالدول داخل أجهزة 

ة الأفريقية لجنضوء على أن اللتسليط الوذلك المختلفة 

ضمن  1015قد امتثلت للتوجيهات الواردة في القرار 

 جنةالوظيفي لل وفقاً للاستقلال الحدود المسموح بها

الأفريقية. يمكن بعد ذلك استخدام المعرفة بالامتثال 

الموضوعي لتوجيهات المجلس التنفيذي للاتحاد 

ع عن الأفريقي كدرع من قبل الدول الصديقة للدفا

في حالة محاولة الدول غير  وذلكالمفوضية الأفريقية ،

ة الأفريقية كمؤسسة / جهاز لجنالصديقة تصوير ال

الاتحاد الأفريقي.عن  مارقومتمرد   

بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن  59

 .(6) 34قوق الإنسان والشعوب ، المادة إنشاء محكمة أفريقية لح
 'بيجون 'صعود وصعود رد الفعل السياسي 60

https://www.ejiltalk.org/the-rise-and-rise-of-
political-backlash-african-union-executive-

councils-decision-to-review-the - فويض وأساليب عمل ت

 .(2021يناير 27في  طلاع عليهاللجنة الأفريقية / )تم الا
  (CIAC)- حول التحالف من أجل استقلال اللجنة الأفريقية 61
/https://arabic.achprindependence.org . 

https://arabic.achprindependence.org/
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من أجل تعزيز شرعية اللجنة الأفريقية واستعادة ثقة 

المنظمات غير الحكومية في اللجنة الأفريقية ، يقُترح 

،  التحالف من أجل استقلال اللجنة الأفريقية شاركيأن 

باعتبارها كياناً ، مع المنظمات غير الحكومية من خلال 

وسائل مختلفة )مثل المؤتمرات والندوات والأحداث 

اللجنة الأفريقية وما إلى ذلك(  جلسات الجانبية خلال

ة الأفريقية مع لجنلتسليط الضوء على طبيعة علاقة ال

ة الأفريقية بحماية لجنوكيف قامت ال الاتحاد الأفريقي

.في حدود معقولة دفاعاستقلاليتها من خلال ال  

 

 

 

 فلوسو أديغالو هو باحث دكتواره في مركز حقوق الإنسان بجامعة بريتوريا

 


